
    إحيـاء علوم الدين

  النيابة فيه عن المستأجر .

 فلا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد ولا سائر العبادات التي لا نيابة فيها .

 إذ لا يقع ذلك عن المستأجر .

 ويجوز عن الحج وغسل الميت وحفر القبور ودفن الموتى وحمل الجنائز .

 وفي أخذ الأجرة على إمامة صلاة التراويح وعلى الأذان وعلى التصدي للتدريس وإقراء القرآن

خلاف .

 أما الاستئجار على تعليم مسئلة بعينها أو تعليم سورة بعينها لشخص معين فصحيح .

 الخامس أن يكون العمل والمنفعة معلوما .

 فالخياط يعرف عمله بالثوب .

 والمعلم يعرف عمله بتعيين السورة ومقدارها .

 وحمل الدواب يعرف بمقدار المحمول وبمقدار المسافة .

 وكل ما يثير خصومة في العادة فلا يجوز إهماله .

 وتفصيل ذلك يطول .

 وإنما ذكرنا هذا القدر ليعرف به جليات الأحكام ويتفطن به لمواقع الإشكال .

 فيسأل .

 فإن الاستقصاء شأن المفتي لا شأن العوام العقد الخامس القراض .

 وليراع فيه ثلاثة أركان .

 الركن الأول رأس المال وشرطه أن يكون نقدا معلوما مسلما إلى العامل فلا يجوز القراض على

الفلوس ولا على العروض فإن التجارة تضيق فيه .

 ولا يجوز على صرة من الدراهم لأن قدر الربح لا يتبين فيه ولو شرط مالك اليد لنفسه لم يجز

لأن فيه تضييق طريق التجارة .

 الركن الثاني الربح وليكن معلوما بالجزئية بأن يشترط له الثلث أو النصف أو ما شاء فلو

قال على أن لك من الربح مائة والباقي لي لم يجز إذ ربما لا يكون الربح أكثر من مائة فلا

يجوز تقديره بمقدار معين بل بمقدار شائع .

 الثالث العمل الذي على العامل وشرطه أن يكون تجارة غير مضيقة عليه بتعيين وتأقيت فلو

شرط أن يشتري بالمال ماشية ليطلب نسلها فيتقاسمان النسل أو حنطة فيخبزها ويتقاسمان

الربح لم يصح لأن القراض مأذون فيه في التجارة وهو البيع والشراء وما يقع من ضرورتهما



فقط وهذا حرف أعني الخبز ورعاية المواشي ولو ضيق عليه وشرط أن لا يشتري إلا من فلان أو لا

يتجر إلا في الخز الأحمر أو شرط ما يضيق باب التجارة فسد العقد ثم مهما انعقد فالعامل

وكيل فيتصرف بالغبطة تصرف الوكلاء ومهما أراد المالك الفسخ فله ذلك فإذا فسخ في حالة

والمال كله فيها نقد لم يخف وجه القسمة وإن كان عروضا ولا ربح فيه رد عليه ولم يكن

للمالك تكليفه أن يرده إلى النقد لأن العقد قد انفسخ وهو لم يلتزم شيئا وإن قال العامل

أبيعه وأبى المالك فالمتبوع رأى المالك إلا إذا وجد العامل زبونا يظهر بسببه ربح على

رأس المال ومهما كان ربح فعلى العامل بيع مقدار رأس المال بجنس رأس المال لا بنقد آخر

حتى يتميز الفاضل ربحا فيشتركان فيه وليس عليهم بيع الفاضل على رأس المال ومهما كان

رأس السنة فعليهم تعرف قيمة المال لأجل الزكاة فإذا كان قد ظهر من الربح شيء فالأقيس أن

زكاة نصيب العامل على العامل وأنه يملك الربح بالظهور وليس للعامل أن يسافر بمال

القراض دون إذن المالك فإن فعل صحت تصرفاته ولكنه إذا فعل ضمن الأعيان والأثمان جميعا لأن

عدوانه بالنقل يتعدى إلى ثمن المنقول وإن سافر بالإذن جاز ونفقة النقل وحفظ المال على

مال القراض كما أن نفقة الوزن والكيل والحمل الذي لا يعتاد التاجر مثله على رأس المال

فأما نشر الثوب وطيه والعمل اليسير المعتاد فليس له أن يبذل عليه أجرة .

 وعلى العامل نفقته وسكناه في البلد وليس عليه أجرة الحانوت .

   ومهما تجرد في السفر لمال القراض فنفقته في السفر على مال القراض فإذا رجع فعليه أن

يرد بقايا آلات السفر من المطهرة والسفرة وغيرها
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